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درس 268
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه في تقدم الإمارة على الاستصحاب وقلنا إنّ العلماء طرحوا أكثر من نظرية ، الشيخ الأنصاري قال إنّ تقدم الإمارة على الاستصحاب بالحكومة ونحن نعرف مصطلح الحكومة معناها أن يكون أحد الدليلين ناظرًا إلى الدليل الآخر وبالتالي يوسع في موضوعه أو يضيق فيه وقد رد الآخوند كما سوف يأتينا هذه النظرية وقال إنّ تقديم الإمارة على الاستصحاب إنما هو بالورود كما أنّ الورود مر علينا معناه وهو معناه إخراج الموضوع حقيقة أو تنزيلاً بالتعبد فمثلاً في المقام نقول إنّ الموضوع في دليل الاستصحاب هو لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر فلما تأتي الإمارة لا يصدق عندنا لا تنقض اليقين بالشك لاتبار أنّ الموضوع سوف يكون ماذا ؟ يزول الشك ويتحول إلى يقين لكنّ هذا اليقين الذي جاء بواسطة الإمارة هو يقين تعبدي فرفعنا موضوع الدليل من كونه مشكوكًا إلى كونه معلومًا ، هذا الوجه هو الذي ارتآه الآخوند ودافع عنه في الكفاية وإنْ كان في حاشية الرسائل أورد تفصيلاً آخر إنْ شاء الله يتعمقان نستعرضه والوجه الثالث أنّ تقديم الإمارة على الاستصحاب إنما هو من ناحية الجمع بين دليل الاستصحاب ودليل الإمارة كيف نجمع بين الدليلين ؟ يقول شوف الجمع له أنحاء متعددة من أنحاء الجمع بين الدليلين أن يكون أحد الدليلين أظهر من الدليل الآخر أي يقدم الدليل الأظهر على الدليل الظاهر كما إذا ورد في العام والخاص أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق ، يقول العلماء هاهنا إنّ عدم إكرام العالم الفاسق بالرغم من شمول الدليل الأول اكرم العلماء له باعتبار وجود أظهرية لهذا المخصص يعني لا نقول بالتعارض بين الدليلين بن العام والخاص لا يتعارضان باعتبار أنّ الأظهرية للمخصص تخصص ذلك العموم في أكرم العلماء ، الأمر في المقام أيضًا كذلك ، بعْد أن بينا هذا المطلب الآخوند عليه الرحمة يوضح لنا كيفية الورود هاهنا بوجهين يقول عندما نقول إنّ الإمارة تتقدم على الاستصحاب فلابد أن نتعرف على كيفية ورود الإمارة على الاستصحاب في المقام وإليك البيان التالي لإيضاح المطلب ، الدليل في الاستصحاب ، ما هو دليل الاستصحاب ؟  لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله ، دليل الإمارة يقول صدق العادل فلما نكون مثلاً على يقين من بطهارة شيء من الأشياء وتأتينا بينة بأنه نجس ، البينة إمارة صح ، لماذا لا نستصحب باعتبار أنّ المورد من مصاديق الاستصحاب ؟ يقين سابق وشك لاحق ، لماذا لا نجري الاستصحاب ؟ يقول لابد أن نلحظ الحكم والموضوع ، الحكم والموضوع هنا لا تنقض اليقين السابق بالشك اللاحق ، لاحظ مجموع طرفي القضية عندما تلحظ طرفي القضية راح نجعل أنّ طرفا القضية لا يصدقان مع وجود الإمارة لأنه ما راح يصدق لا تنقض اليقين بالشك مع كون الإمارة علم تعبدي يعني راح يرتفع موضوع لا تنقض اليقين بالشك يرتفع ماذا ؟ يرتفع ارتفاعًا حقيقيًا ببركات التعبد ، رفع حقيقي ببركان التعبد ويقول هذه ضابطة الورود لأننا قلنا إنّ ضابطة الورود هي الرفع لموضوع لا تنقض اليقين بالشك بعَد ما يصدق عندنا لا تنقض اليقين بالشك ، يصدق انقضه بيقين مثله أو بيقين آخر أنه جاء عندنا يقين آخر فارتفع موضوع لا تنقض اليقين بالشك ، طيب ؛ يقول نورد إشكالاً على هذا المطلب ثم نجيب بوجه آخر ، يقول إذا كانت الإمارة مخالفة الورود فيها من الوضوح بمكان يعني لما تأتي الإمارة وتخالف الاستصحاب ، الاستصحاب يقول ابني على الطهارة كما لو كنت بيقين بنجاسة ثوبك ثم جاءت بينة أو كنت على يقين بطهارة ثوبي ثم جاءت بينة بنجاسته ، الاستصحاب يقول ابني على الطهارة والبينة ماذا تقول ؟ نجس ، البينة هنا الحاكمة بالنجاسة أو المثبتة للنجاسة واضحة أنها ترد يعني ترفع موضوع دليل الاستصحاب لكن ماذا يا ترى لو جاءت البينة موافقة ، أين الرفع ؟ لأنّ البينة الموافقة جاءت لي بينة تقول نعم أنت على يقين بطهارة ثوبك مائة بالمائة شهد عدلان بالطهارة ، قالوا طاهر ، كيف طاهر ؟ قالوا نزل المطر عليه الآن ، والمطر ماذا ؟ يطهر فإذن هذا لماذا لا نأخذ بلا تنقض اليقين بالشك وكيف تكون البينة في حالة الموافقة مع الاستصحاب رافعة لموضوع لا تنقض اليقين بالشك ، يقول شوف الرفع ، الرفع في المقام باعتبار أننا إذا كانت البينة موافقة للاستصحاب نحن في الحقيقة لا نعمل بالاستصحاب وإنما نعمل بالبينة فباعتبار أنّ عملنا يكون هذا عملنا بالبينة رافعًا لموضوع لا تنقض اليقين بالشك وبعبارة أخرى نوضح الورود بهذا الوجه الثاني يقول لأنّ قول المعصوم ع لا تنقض اليقين بالشك يكون معناه ومؤداه كالتالي هذا وجه ثاني يعني لا تنقض الحجة بلاّ حجة وإنما تقض الحجة بالحجة فإذا كان معنى قوله ع لا تنقض الحجة بلاّ حجة وإنما تنقض الحجة بالحجة معناه هذا فالإمارة تكون حجة ، الإمارة الموافقة للاستصحاب تكون حجة ومعناه أني رفعت اليد عن لا تنقض وتمسكت حتى في حالة كون الإمارة موافقة بمؤدى الإمارة وليس بلا تنقض ، هذا وجه ثاني للورود ، عرفنا الوجه الأول ما هو ؟ الوجه الأول هو في الحقيقة رفع لموضوع لا تنقض اليقين بالشك ، القضية لا تصدق بطرفيها لأنه يصير شنهوا ؟ انقضه بيقين مثله والوجه الثاني نحول للورود ، نحو معنى قوله لا تنقض اليقين بالشك إلى معنى لا تنقض الحجة بلاّ حجة ، معاي ؛ فلما تكون الإمارة ماذا ؟ موافقة لمؤدى الاستصحاب أيضًا يصدق لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بالحجة فما تستطيع بعَد تتمسك بالاستصحاب وإنما تتمسك بالحجة ، واضحة هذه الفكرة التي أوردها الآخوند في حالة كون البينة متفقة مع الاستصحاب يعني هذا وجه ثاني وبيان للورود - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أو يعم الوجهين بس أنه أوضح الموافقة لأنّ لا تنقض الحجة بلا حجة هذا بالوجهين في الحقيقة معاي ؛ هذا أوضح ، الوضوح في هذا الوجه الثاني للورود أكثر من الوضوح في الوجه الأول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – المثال هذا عندما أقول مثلاً عندي ثوب كنت على يقين بطهارته فوردت إمارة أو بينة تقول بالطهارة فأنا لماذا أتمسك بالبينة مع أنه عندي يقين سابق يقول بالطهارة وشك لاحق بالنجاسة لماذا آخد بالبينة ؟ يقول لأنّ معنى لا تنقض اليقين بالشك معناه ماذا ؟ يعني لا تلغي الحجة بلا حجة وإنما أرفع يدك عن الحجة بلا حجة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –لا ، ..... لأنّ إذا قلنا إذا أوضحنا الورود بالوجه الأول صار الوجه الأول ماذا يقول ؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك جاءت الإمارة صار ما عندي شك صار يقين الإمارة بس يقول في حالة الاتفاق وين اليقين لماذا لا أعمل بالاستصحاب ؟ جاب لنا وجه جديد للورود ؟ قال لأنّ معنى لا تنقض تحول ، صار معنى لا تنقض يعني لا تلغي الحجة بلا حجة فلما تأتي الإمارة صار ألغيت الحجة السابقة لكن بالحجة اللاحقة ، هذا وجه ثاني للورود ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه نحن ندعي كلا الوجهين هو ورود لكن بينا الورود في الوجه الأول ببيان صناعي وفني غير الورود في الوجه الثاني يعني صار الورود في الوجه أوضح لرفع موضوع لا تنقض اليقين بالشك في حالة المخالفة بينما الورود في الوجه الثاني بنفس البيان في رفع الموضوع للموافقة والمخالفة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا في الوجه الثاني ما في مشكلة موافقة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، واجد هو واقعًا في خصوصية لأنه لما نقول ماذا ؟ نقول لا تنقض اليقين بالشك فجاءنا يقين ، يقين بحالة المخالفة صار ما ننقض اليقين بالشك لكن اليقين في حالة الموافقة كيف يصدق لا تنقض اليقين بالشك ، هو حاصل يقين سابق فنقول حوّل هذا لا تنقض اليقين بالشك إلى معنى جديد ، نقول لا ، لا تنقض اليقين بالشك مش معناه لا تنقض اليقين بالشك لا ترفع اليد عن الحجة بلا حجة فتحول المعنى صار معنى جديد كليًا ، صار في بيان الورود سواءً مخالفًا لما ... بشكل مبارز جلي ، الآخوند يورد على نفسه إشكال ثم يجيب عن هذا الإشكال ، وشوفوا هذا الإشكال في غاية الدقة يقول الإشكال نقرأ تعبير الكفاية ثم أوضح أنا ما يريد الآخوند عليه الرحمة أن يوصله لنا من معنى ؟ يقول : لا يقال نعم هذا لو أُخذ بدليل الإمارة في مورده يعني في مورد الاستصحاب ولكنه لما لم يأخذ بدليله لما لم يأخذ بدليل الاستصحاب ولما يلزم الأخذ بدليل الإمارة يعني شيريد الآخوند يقول لنا ؟ لماذا لا نأخذ بدليل الاستصحاب ونترك الدليل الدال على حجية الإمارة لماذا لا نأخذ بدليل الاستصحاب وندع الدليل الملزم بالأخذ بالإمارة ، ما تشوف العبارة أش كد صعبة ؟ تشوف العبارة لما الواحد يقرأها ما يقدر يفككها ، لا يقال نعم هذا لو أُخذ بدليل الإمارة في مورده ، في مورد أي شيء ؟ يعني في مورد الاستصحاب معي ولكنه لما لم يأخذ بدليل الاستصحاب ، وبعَد ؟ ما جاب ولما حتى يوضح المطلب ، عطف من دون (لم) وهو يقصد (لم) عاد موجودة ولما يلزم الأخذ بدليل الإمارة يعني لماذا يتعين الأخذ بدليل الإمارة ولا يتعين الأخذ بدليل الاستصحاب ، شفت أشلون الإشكال يعني ما هو المعين للأخذ بدليل الإمارة وترك دليل الاستصحاب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، النتيجة مش واحدة ، النتيجة اثنتين في الحقيقة لأننا نحن نريد هنا ماذا ؟ نحن مو نريد فقط في حالة الموافقة بل نريد في الحالتين يعني هذا الإشكال وارد على الحالتين لكنّ في حالة الموافقة أوضح وروده معاي ؛ الآن نريد أن نجيب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هو يريد أن يأتي الإشكال في الصورتين يعني لماذا نحن نقدم دليل الاستصحاب على دليل الإمارة وندع دليل الإمارة في مورد جريان الاستصحاب سواءً كان مثلاً دليل الإمارة متفق مع دليل الاستصحاب أو مختلف ؟ يقول شوف أنا أعطيك الدليل الذي يلزمنا بالأخذ بالإمارة ويدعونا لترك دليل الاستصحاب ، يقول شوف الدليل الثاني ، هذا الدليل يقول نحن عندما نريد أن نأخذ بدليل الاستصحاب ونقدمه على الإمارة لابد أن نقدمه على الإمارة إما لوجه أو بدون وجه يعني إما أن نرجح دليل الاستصحاب بمرجح أو من دون مرجح واضح أنّ ترجيح دليل الاستصحاب والأخذ به من دون مرجح معناه نحو من الاقتراح والاعتبار غير المبرر وهذا لا يمكن أن نأخذ به يعني نقدم دليل الاستصحاب على دليل الإمارة اقتراحًا دون وجود مرجح ، هذا لا يمكن القول به ، واضح نقول نعم نقدمه لمرجح ، قدمنا الأخذ بدليل الاستصحاب بمرجح ، طيب ؛ ما هو المرجح ؟ نقول المرجح أنّ دليل الاستصحاب يخصص دليل الإمارة في موارد جريان الاستصحاب ، شفنا المرجح يعني ما في دليل الإمارة يقول صدق الثقة ، صدق الثقة وصدق الثقة في كل مورد بس في موارد جريان الاستصحاب خذ بالاستصحاب خذ بـ(لا تنقض اليقين بالشك) ، عرفنا اشلون شيقول الآخوند ؟ فيصير وين المرجح ؟ تخصيص دليل الاستصحاب لعموم أو لإطلاق صدق الثقة ، يقول ما نقدر نأخذ بهذا الوجه من الترجيح بل الأمر بالعدم لابد أن نقول أنّ الإمارة هي القادرة على تخصيص دليل لا تنقض اليقين لأنّ القول بتخصيص دليل الاستصحاب لدليل الإمارة بالوجه الأول بطل ، اقتراحًا من دون مرجح بطل ، الوجه الثاني يلزم منه الدور ، عجيب ؛ اشلون يلزم الدور ؟ يقول هنا مو بس دور بل هو دور صريح يعني مو فقط دور يجري بل دور صريح ، خلنا نشوف اشلون الدور يجري ؟ يقول شوف مخصصية دليل الاستصحاب لدليل الإمارة تتوقف على حجية دليل الاستصحاب ، لابد أن يكون حجة دليل الاستصحاب حتى يكون قابلاً لتخصيص دليل الإمارة فمخصصية دليل الاستصحاب بدليل الإمارة تتوقف على حجية دليل الاستصحاب وحجية دليل لاستصحاب لتخصيصه لدليل الإمارة يتوقف على ماذا ؟ على تخصيصه لدليل الإمارة ، الحجية تتوقف على التخصيص ، اشلون تتوقف على التخصيص ؟ يقول لأنه لو خصص لكان ماذا ؟ صدق الثقة ، ألغاه صار ما له معنى ، فمخصصية دليل الاستصحاب لدليل الإمارة تتوقف على الحجية والحجية له تتوقف على التخصيص لأنّ لولا أنه خصص هذا كان عموم أو إطلاق دليل الإمارة ألغاه خلاه ما له معنى وهذا معنى التوقف ، أعيد هذا البيان ؟ أعيده : نقول لماذا لا نجعل حجية دليل الاستصحاب مخصصة لدليل الإمارة ؟ نقول لا نجعل للزوم الدور لأنّ تخصيص دليل الاستصحاب للإمارة يتوقف على الحجية ، حجية نفس الاستصحاب في هالمورد حتى يخصصه وحجيته في هذا المورد تتوقف على تخصيصه لهذا المورد لأنه لم يخصصه لكن المورد شامل له وهذا الدور - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – فهذا إشكال لماذا نحن لا نعكس ونقول لماذا نقول الإمارة القول بحجيتها يلزم منه هذا الإشكال ؟ يقول لا ، هذا الدور ما يجيء إلاّ فقط في طلب الاستصحاب المستضعف المسكين أما في الإمارة ما يجيء هذا ؟ يقول نحن لو أردنا أن نخصص دليل الاستصحاب بالإمارة فشنقول حتى يأتينا الدور ؟ نقول مخصصية دليل الإمارة لدليل الاستصحاب تتوقف على حجية الإمارة ، لا تكون مخصصة لدليل الاستصحاب إلاّ إذا كانت حجة بس حجيته ما تتوقف على ماذا ؟ على التخصيص لدليل الاستصحاب ، ما تتوقف - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما توقف لأنّ أصلاً هي حجة ، الإمارة حجة ، حجيتها لا تتوقف على التخصيص في هذا المورد بل هي حجة الإمارة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – تأملوا في المقام ، في باب تخصيص دليل الاستصحاب لحجية الإمارة من دون أن يكون بين وواضح كما شرحنا لكن لو عكسنا واضح أنّ مخصصية الإمارة لدليل الاستصحاب تتوقف حجية الإمارة لكنّ حجية الإمارة ما تتوقف على تخصيصها للاستصحاب ما تتوقف ، هي حجة سواءً خصصت الاستصحاب أو لم تخصص الاستصحاب ، في فذلكة ونكتة يمكن أنا ما بينتها في المقام أو عزبت عن ذهني لكن غدًا أجيب لكم الدليل على عدم التوقف ، خلونا الآن نأخذ بشكله مسلم لكن العلماء يقولون واضح عدم وجود الدور في تخصيص الإمارة لدليل الاستصحاب بينما لو عكسنا الدور هو صريح مش مضمر ، طيب ؛ أما ما قاله ، ثم بعْد ذلك يدخل في مناقشة الشيخ الأنصاري فيما قاله يقول له  شوف يا شيخنا الأنصاري أنت ماذا تريد أن تقول ؟ قال أقول بالحكومة ، عرفنا معنى الحكومة ما هي ؟ أن يكون أحد الدليلين ناظرًا للدليل الآخر وموجبًا لتضييق أو توسعة موضوع الدليل الآخر مثل الطواف بالبيت صلاة وسعنا موضوع ، خلينا مثلاً الدليل الشامل الأدلة الشاملة للصلاة مثل الطهارة شاملة للطواف ، يقول خلنا الآن نشوف هنا هل الحكومة في المقام هي التي ينبغي أن تكون لتقديم دليل الإمارة على دليل الاستصحاب أم الورود الذي قلناه ، يقول : لا ، هنا ما في حكومة ، الإشكال الأول على الحكومة أنّ دليل الإمارة ماذا يقول ؟ يقول صدق الثقة وليس له نظر إلى قوله لا تنقض اليقين بالشك يعني غير ناظر فإذا كان غير ناظر فلا يكون حاكمًا لأنّ الحكومة لابد أن يكون للدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول أما إذا لم يكن مثلاً لما أقول مثلاً لاحظوا ؛ لما أقول لا ربا بين الوالد وولده ، يقول هذا الدليل لا ربا ناظر إلى دليل حرمة الربا لكن لما أقول صدق الثقة هل هذا الدليل صدق الثقة يكون ناظرًا لقوله لا تنقض اليقين بالشك ، يقول ما له ربط هنا حتى يكون حاكمًا عليه بينما الحكومة يقول يا شيخنا الأنصاري لا تكون إلاّ بالنظر بين الدليل الثاني والدليل الأول هذا الإشكال الأول على الحكومة ، الإشكال الثاني ، يقول الإشكال الثاني يا شيخنا الأنصاري أنت تقول في إيرادك للحكومة وشرحك للحكومة تقول أن يكون الدليل المخالف ناظرًا إلى الدليل الآخر مثل حرم الله الربا ، يجيء هنا يقول ماذا ؟ لا ربا بين الوالد وولده ، خالف حرمة الربا يعني أحله فصار الدليل المخالف ناظر إلى الدليل الأول بس نحن نقول له الحكومة في حالة الموافقة وين المخالفة حتى يقول لأنّ عندنا ماذا ؟ نحن نأخذ بالبينة أو بالإمارة سواءً كانت مخالفة أو موافقة وين الدليل في حالة الموافقة وين الدليل المخالف الذي ناظر للدليل الأول يا شيخنا الأعظم ، عرفنا الإشكال هذا رقم اثنين على الحكومة ؟ فيقول إذا كان يرد إشكالان على ما أفاده الشيخ الأنصاري فإذن لا يمكن القول بلحكومة في المقام فيتعين القول بالورود ، واضحة لنا الفكرة ؟ يقول الشيخ الأنصاري لما أوضح حقيقة الحكومة ماذا قال في الحكومة ؟ قال أن يكون الدليل المخالف ناظرًا إلى الدليل الأول وهذا وضحناه مثل حرمة الربا يقدر الدليل الذي يلغي يقول مثلاً لا ربا بين السيد وعبده شيصير ؟ ناظر إلى الدليل الأول يعني يرفع الحكم بالحرمة لكن يا ترى إذا الآن أنا مثلاً قلت مساعة عندي يقين بطهارة ثوبي وجاءت بينة قالت ثوبك أيضًا طاهر فهل أستطيع أن أقول أنّ البينة هي الحاكمة لأنه مش مخالف ، فضابطة في الحكومة ما تنطبق لأنّ متى تنطبق ضابطة الحكومة ؟ في حالة المخالفة فبما أنه يرد إشكالان عليك يا شيخنا الأعظم فلا محيص من التمسك بالورود في تقديم الإمارة وليس في الحكومة ، بعْد ذلك يدخل الشيخ الآخوند رحمه الله في بيان أنّ المقام أيضًا لا يقال بأنّ الإمارة مخصصة لمن ؟ لدليل الاستصحاب بل أيضًا لابد أن يقال واردة على دليل الاستصحاب لأنّ ضابطة التخصيص في المقام غير موجودة ، سيأتي إنْ شاء الله كيف متى نقول أنّ ضابطة التخصيص متحققة ومتى نقول أنّ ضابطة الورود هي المتحققة .

      بهذا نكتفي ، وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

